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  التكییف القانوني للأمر الجزائي
  "ب"علي أحمد رشیدة، أستاذة محاضرة 
  جامعة مولود معمري، تیزي وزو

  مقدمـــــــــــة
الجزائي نظام اجرائي، الغرض منه مواجهة بعض الجرائم  الأمریعتبر 
لكن لا تراعى فیه . وتبسیطها والسرعة في الفصل فیها الإجراءاتبهدف انهاء 
المحاكمة الجزائیة العادیة، بهدف تخفیف العبء على كاهل  ة لنظرالقواعد المقرر 

  .المحاكم وتفریغها للقضایا الأكثر أهمیة
والتي  ،الإجراءاتالجزائي مكانة هامة بین وسائل تبسیط  الأمرویحتل 

لما یتسم به من سهولة ویسر، وهذا ما دفع  ،)1(أخذت به غالبیة القوانین الإجرائیة
  لكن وان اتفق أغلب   )1(.المبسطة الإجراءاتتسمیته ب إلىبالمشرع الفرنسي 

                                           
مع اختلاف  -ت الغربیة من أهم التشریعات التي أخذت بنظام الأمر الجزائي في التشریعا - 1

، النمساوي في قانون 1877نجد التشریع الألماني بموجب القانون الصادر سنة  –التسمیات طبعا 
 يبولندال، يالتشیكوسلوفاك، والایطالي، 1765، السویسري سنة 1873تحقیق الجنایات الصادر في 

رومانیا، نته كل من كما تب .1942،  والسویدي الذي طبقه سنة 1928مارس  20بموجب قانون 
أما على صعید . 1972الصادر في جانفي  5072بموجب القانون رقم  افنلندا، المجر وبلغاریا وفرنس

والسوري الصادر بالمرسوم  1948، فقد أخذ به القانون اللبناني الصدر سنة والإسلامیةالدول العربیة 
 1959والقانون المغربي لسنة  1953والقانون اللیبي الصادر سنة  1943سنة  112التشریعي رقم 

معلومات ذكرها أشرف مسعد أبو زید في رسالة دكتوراه تحت عنوان  – 1960والكویتي الصادر في 
الجزائري بموجب  كما أدرجه المشرع. 95-94.ص.، ص2010، جامعة القاهرة، "الأمر الجنائي"

 66/155معدل والمتمم  للأمر رقم ال 15/02التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر 
  .وما یلیهامكرر  380وذلك من خلال المادة 
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المشرعین على تبني هذا النظام إلا أنهم لم یقدموا له تعریفا ولم یبینوا طبیعته، 
مما دفع بالفقه إلى البحث عن التكییف القانوني للأمر الجزائي، فهل یمكن 

 بعد التطرق إلى اعتباره حكما قضائیا أم لا؟ لكن لن یتسنى لنا معرفة ذلك إلا
  .  مفهوم الأمر الجزائي

  مفهوم الأمر الجزائي: المبحث الأول
للتعرف على التكییف القانوني للأمر الجزائي، یجب أولا التطرق لماهیته 

، ثم )المطلب الأول(من خلال دراسة مدلول الأمر الجزائي ودواعي الأخذ به 
  ).المطلب الثالث(وأخیرا نطاق تطبیقه    ) المطلب الثاني(خصائصه 

  مدلول الأمر الجزائي ودواعي الأخذ به: المطلب الأول
ان السؤال الذي یتبادر إلى الذهن في هذا المقام یتعلق بمعنى الأمر 

  الجزائي والهدف المنشود من وراء تطبیق هذا النظام؟
  مدلول الأمر الجزائي: الفرع الأول

   )2(بمختلف تسمیاته ائيالجز  الأمر إجراءإن معظم القوانین التي أخذت ب
الجزائیة الجزائري  الإجراءاتلم تقدم له تعریفا كما هو الشأن في قانون 

الذي اجتهد في وضع تعریف جامع ومانع له وإعطائه  تاركة المجال للفقه
  .التكییف القانوني المناسب

                                                                                                      
دراسة "منصور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل، العدالة الرضائیة في الإجراءات الجنائیة،  -  1

   .209.ص، 2016رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، " مقارنة
صول الموجزة كما في القانون الأردني واللبناني والسوري، وبالأمر سمي الأمر الجنائي بالأ -  2 

الجنائي في القانون المصري اللبناني وبالأمر الجزائي في التشریع الكویتي والعراقي والجزائري، فیما 
   .سمي الأمر القضائي في التشریع المغربي
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بمثابة عرض للصلح  الجزائي الأمراعتبار  إلىذهب جانب من الفقه ف
لمتهم، یصدر من القاضي الجزئي أو النیابة العامة، فإما أن یقبله على ا الجزائي

ة بذلك أو الجزائیویسدد الغرامة وینفذ باقي العقوبات التكمیلیة وتنقضي الدعوى 
  .یعترض علیه وعندئذ یحاكم بالطریق العادي

بمثابة أمر قضائي بتوقیع  الجزائي الأمراعتبار  إلىجانب آخر  اتجهو 
ة من الجزائیالعادیة للدعوى  الإجراءات اتخاذقانونا للجریمة دون  العقوبة المقررة

ا قبله المتهم، إذتحقیق ومحاكمة، ومن ثم تنقضي به سلطة الدولة في العقاب 
  .العادیة الإجراءاتوإلا فتتبع 

الجزائي بمثابة حكم ذي  الأمراعتبار  إلىفیما ذهب الجانب الثالث 
إدخال هذا النظام في  إلىالعملیة التي دعت  طبیعة خاصة تتلاءم مع الاعتبارات

الجزائیة، ومفادها سرعة إنهاء الدعاوى البسیطة قلیلة  الإجرائیةالتشریعات 
ساحات المحاكم والنیابة العامة  إلىالأهمیة، ووقف سبل تلك الدعاوى المتدفقة 

  )1(.دونما إهدار للضمانات الطبیعیة للمتهم
دونما " یر لم یصب عندما أورد جملة هذا التعریف الأخ فانفي رأینا 

من بین الانتقادات الموجهة لهذا النظام  إذ" انات الطبیعیة للمتهممإهدار للض
  كونه لا یراعي أبسط حقوق المتهم ولا یسمح بتطبیق ضمانات المتهم في محاكمة 

                                           
جراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، محمد محمد متولي أحمد الصعیدي، الأمر الجنائي في قانون الإ -  1

   .73.، ص2011دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 
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  )1(.عادیة

  دواعي الأخذ بالأمر الجزائي: الفرع الثاني
مجتمع ومصلحة المتهم من بین الغایات التي تبرر التوفیق بین مصلحة ال إن   

لا أن توفیر كل ضمانات المحاكمة العادلة لكل متهم إالجزائیة،  الإجراءاتوجود 
مرا صعبا ویستغرق وقتا طویلا أمهما كانت الجریمة المرتكبة بسیطة أصبح 

   )2(.ومجهودا كبیرا
في التشریع العقابي  ونظرا للنمو المضطرد في عدد الجرائم قلیلة الأهمیة   

المعاصر، زادت أعداد الجرائم التنظیمیة بصورة أكثر وضوحا، بسبب تدخل 
أو  الإداريالدولة في شتى مناحي الحیاة الیومیة، سواء من ناحیة التنظیم 

الاقتصادي أو الصحي أو البیئي مع وضع بعض العقوبات البسیطة على 
      )3(.مخالفتها

  ادیة على هذه الفئة من الجرائم لتكدست القضایا الع الإجراءاتا طبقت إذو 
  ولطال أمد الفصل فیها ویفقد بالتالي الجزاء غایته وغرضه المتمثل في الردع 

  .والعدالة البطیئة أقصى مراتب الظلم...  والعبرة
  لذا، حتى یأتي الجزاء في مثل هذه الجرائم بالثمرة المرجوة لابد من    

                                           
من بین هذه الضمانات یمكن ذكر مبدأ لا عقوبة بدون محاكمة كون المتهم بریئ لغایة صدور  - 1

ها كل هذه الضمانات وغیر ... علانیة المحاكمة  حكم نهائي بادانته، مبدأ الوجاهیة، الحق في الدفاع،
  .لا تؤخذ بعین الاعتبار في اطار الأمر الجزائي

2 ، الاجراءات الجنائیة الموجزة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة عبد االله عادل خزنة محاتبي -
.330 .ص ،1980الحقوق،    

.68.ص ، مرجع سابق،محمد محمد متولي أحمد الصعیدي - 3  
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اصة وأن هذه الجرائم لا تثیر الشعور بالاستیاء لدى ات مبسطة وموجزة خإجراء 
العامة كونها جرائم بسیطة ولا تضر بالأفراد ومصالحهم الخاصة وغالبا ما تكون 

 الأمرتأخذ بنظام  هذا ما جعل معظم التشریعات. )1(فیها الوقائع واضحة وثابتة
راع في سالإ إلىمما یؤدي  الإجراءاتالجزائي الذي یقوم على الاختصار في 

انهاء الدعوى العمومیة ویوفر الوقت اللازم للقضاة والخصوم كونه یصدر بعد 
والقرار النهائي في ید المتهم . الاطلاع على أوراق الملف دون تحقیق ولا مرافعة

فتنقضي الدعوى العمومیة أو الاعتراض علیه وتتبع في حقه  الأمرالذي یقبل 
 .العادیة في المتابعة الإجراءات

الجزائي ضمان أقل عقوبة ممكنة للمتهم وفیه  الأمرأن من شأن كما 
أیضا توفیر للنفقات مقارنة مع المحاكمة العادیة في حالة عدم الاعتراض علیه 

والسؤال الذي یثور في شأن هذا الإجراء یتمثل في مدى اتفاقه مع ما قرره  .طبعا
لا عقوبة "ومع مبدأ  )2(العالمي لحقوق الإنسان في المادة العاشرة منه الإعلان

؟ أن نظام الأمر الجنائي وان یتخذ بعیدا عن هذه المبادئ الا أنه "بغیر خصومة
یخول المتهم حق الاعتراض بعدم قبول هذا الإجراء لانقضاء الدعوى العمومیة، 

وأن هدف هذا النظام هو التیسیر حتى . إذ یسمح بمحاكمته بالإجراءات العادیة 

                                           
  . 331.ص ، مرجع سابق،عبد االله عادل خزنة محاتبي -  1
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة  :"من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على 10تنص المادة  -  2

التامة مع الآخرین، في أن تنظر قضیته أمام محكمة مستقلة نزیهة نظراً عادلاً علنیاً للفصل في حقوقه 
  ".والتزاماته وأیة تهمة جنائیة توجه إلیه
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 )1(.فلا یجوز اتخاذه وسیلة للتضحیة بحریته. ل فیه البراءةعلى المتهم لأن الأص
  .وهذا ما سیتم تأكیده من خلال النقطة الموالیة

  خصائص الأمر الجزائي: المطلب الثاني
یتمیز الأمر الجزائي بمجموعة من الخصائص أهمها أنه إجراء جوازي، ومن فئة 

ر الا بالبراءة أو مجرد الإجراءات المختصرة أو الموجزة وهو في الأخیر لا یصد
  .الغرامة

  الأمر الجزائي إجراء جوازي: الفرع الأول
الجزائي جعلت من اللجوء  الأمران غالبیة التشریعات التي أخذت بنظام 

وتبعا لسلطة التقدیر والملائمة التي تتمتع بها . إجباریاأمرا جوازیا ولیس  إلیه
ى توفرت شروطه ورأت ضرورة من مت الإجراءالنیابة العامة، فلها أن تلجأ لهذا 

 إصداركذلك القاضي المحال الیه الملف، فان له السلطة التقدیریة في قبول . ذلك
فیعید الملف للنیابة العامة  إصدارهى عدم ملائمة أا ما ر إذأو رفضه  الأمرهذا 

 380كل ذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة  إجراءما تراه مناسبا من  تخاذلا
  .ا جق  2مكرر

جوازیا یستنتج حتى من صیاغة الفقرة الأولى  الإجراءهذا  اتخاذان كون 
أن تحال من  یمكن" مكرر والتي نصت علیه بالعبارات التالیة 380من المادة 

هذا ما یدل دلالة قاطعة على الطابع الجوازي لهذا ..." طرف وكیل الجمهوریة
  . وأنه لیس وجوبیا الإجراء

                                           
عة، دار النهضة العربیة، سیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة السابأحمد فتحي سرور، الو  -1

   .861.، ص1996القاهرة، 
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كل  .)1( ا للمتهم ولا یمكنه المطالبة أو التمسك بهوبالتالي، فهو لیس حق
  .بالإدانةأنه یملك حق الاعتراض علیه في حالة صدوره  الأمرما في 

  الأمر الجزائي من الإجراءات الموجزة: الفرع الثاني
الجزائي بالایجاز والتبسیط كون هدفه اختصار الجهد  الأمریتسم نظام 

الفصل في الدعوى وتحقیق العدالة  إلى والوقت والنفقات بالشكل الذي یؤدي
، فهو یصدر دون مناقشة مسبقة ولا مرافعة انما بمجرد الاطلاع على )2(الرضائیة

ق ا ج ویكون  2مكرر 380الملف وهو ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 
من نفس القانون وان  3مكرر  380مسببا طبقا للفقرة الثانیة من المادة  الأمر

نرى الجدوى من التسبیب بما أنه غیر قابل للطعن انما یمكن أن یكون  كان لا
  . محل اعتراض فقط

العادیة للمحاكمة  الإجراءاتالجزائي لا تتبع فیه  الأمربالتالي، فان 
أن الخصومة في إطار هذا النظام تخضع لمشیئة المتهم أو النیابة  إلىضافة بالإ

لم یشأ یعترض علیه ویترتب على ذلك ونفذه وان  الأمرالعامة فان شاء رضي ب
  .ات العادیةجراءالسیر في الدعوى وفقا للإ

المتمثل في السرعة  الإجراءوتحقیقا للهدف المنشود من اقرار هذا 
ج من اذالتي تبنته غالبا ما تحضر نم الإجرائیةوالتبسیط، فان معظم التشریعات 

لمطلوبة على أن یذیل ترك فراغات تملأ في حینها بالبیانات امع  الأمرهذا 

                                           
الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس، الطبعة الثانیة  عبد الرحمن خلفي،  -1

   .365.ص ،2016منقحة ومعدلة، الجزائر، 
.221.ص مرجع سابق، سان العجیل،بد السلام عبد الحمید حعمنصور  - 2  
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الجزائي غیر قابل للطعن  الأمروتماشیا مع میزة الإیجاز، فان . )1(بالتوقیع علیها
فیه لا بالمعارضة ولا بالاستئناف ولا بأي طریق آخر وإلا لن یحقق الغرض من 
تبنیه ذاك أن الأطراف لن یترددوا في استعمال هذه الطرق وبالتالي یتحول 

  .)2(دعوى عادیة والتي تستغرق وقتا طویلا إلىالمختصر  الإجراء
 الأمر الجزائي یقضي بالبراءة أو بالغرامة فقط : الفرع الثالث

الجزائي أنه یقضي بعقوبة الغرامة دون سواها في  الأمرمن أهم ممیزات 
 380المتهم أو بالبراءة وهذا ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة  إدانةحالة 
دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي یقضي بالبراءة أو  یفصل القاضي"  2مكرر

فأغلب التشریعات الجزائیة لا تسمح الحكم بعقوبة سالبة للحریة  ".بعقوبة الغرامة
بتدبیر  الأمرهذا النظام مهما كانت مدة الحبس بسیطة، بل ولا حتى  إطارفي 

نون احترازي الذي یتضمن سلبا للحریة الشخصیة كما هو علیه الحال في القا
والتشریع الفرنسي بدوره لا یجیز استخدام أي جزاء بخلاف الغرامة . الایطالي
ا كانت المخالفة تعرض مرتكبها لجزاء غیر إذغرامة المصالحة  استخدامواستبعد 

  )3(.مالي
عقوبات  إصدارلكن هناك من التشریعات كالقانون المصري التي تجیز    

وكذا مبالغ التعویض المدني، كما یمكن تكمیلیة والفصل في المصاریف القضائیة 

                                           
.106.محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي، مرجع سابق، ص -13   
.367.عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص - 2  
.104،105 .ص.محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي، مرجع سابق، ص - 3  
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للقاضي أن یقضي بعدم قبول الدعوى المدنیة التبعیة أو بوقف تنفیذ العقوبة طبقا 
  ) 1(.الجزائیة المصري الإجراءاتمن قانون  324للمادة 

فادة القاضي المتهم بالظروف إأما المشرع الجزائري فقد سكت عن جواز 
 إلىمكانیة اللجوء إوان كان هناك من یرى  اذنفالمخففة بجعل الغرامة موقوفة ال

  )2(.القواعد العامة في هذا الشأن
لا یمكن  إذ الإجراءالجزائي بعقوبة الغرامة فقط یلاءم هذا  الأمرتقیید  إن

عقوبة سالبة للحریة ضد متهم لم تمنح له فرصة الدفاع على نفسه  إصدارتصور 
هذا ما یجعل مجاله محدد ومقید  .یهلإولم تتم حتى مواجهته بالتهمة المنسوبة 

 .ببعض الجرائم فقط
  مجال تطبیق الأمر الجزائي: المطلب الثالث

إذا كانت أغلب التشریعات تتفق حول كون الأمر الجزائي یتعلق فقط 
بالجرائم البسیطة وهي المخالفات وبعض الجنح الا أنها اختلفت حول مدى 

  . مدنیة بالتبعیةفصل الأمر الجزائي في الدعوى ال إمكانیة
  الأمر الجزائي محله الجرائم البسیطة: الفرع الأول

  وهذا  الجزائي یقتصر فقط على الجرائم البسیطة قلیلة الأهمیة الأمرإن تطبیق    
أمر مفترض كون هذا النظام أنشئ أساسا لمواجهة هذا النوع من الجرائم لمنع 

والمشرع الجزائري على . ع لذلكاكتظاظ المحاكم بها وإهدار وقت القضاء بدون دا

                                           
ي ضوء تعدیلات قانون الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة ف مدحت عبد الحلیم رمضان، -  1

.109.ص ،2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة( الإجراءات الجنائیة    
.366.عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص - 2  
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یمكن "  إلىمكرر من ق ا ج  380غرار باقي المشرعین أشار من خلال المادة 
ات جراءأن تحال من طرف وكیل الجمهوریة على محكمة الجنح وفقا للإ

أو بالحبس /المنصوص علیها في هذا القسم، الجنح المعاقب عنها بالغرامة و
  :ما تكونلمدة تساوي أو تقل عن سنتین عند

  .ـ هویة مرتكبها معلومة
ـ الوقائع المنسوبة للمتهم بسیطة وثابتة على أساس معاینتها المادیة ولیس 

  .من شأنها أن تثیر مناقشة وجاهیة
ـ الوقائع المنسوبة للمتهم قلیلة الخطورة ویرجح أن یتعرض مرتكبها لعقوبة 

  ".الغرامة فقط
الجزائي الجنح  الأمرانه یخرج من نطاق فبمفهوم المخالفة لهذه المادة ف       

كما أن هذه الجرائم في . التي تفوق عقوبتها سنتین ومن باب أولى الجنایات
معظمها جرائم مادیة لا یهم فیها استظهار القصد الجزائي ولا تؤثر الظروف 
الموضوعیة أو الشخصیة على مسؤولیة الجاني أو مقدار العقوبة التي توقع 

  ) 1(.علیه
في الحالات الواردة في  الإجراءوفي المقابل لا یلجأ وكیل الجمهوریة لهذا       

الجزائي  الأمرات إجراءلا تطبق :" ق ا ج والتي جاء فیها 1مكرر 380المادة 
  :المنصوص علیها في هذا القسم

  .ا كان المتهم حدثاإذـ 

                                           
.101.محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي، مرجع سابق، ص - 1  
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بیق ا اقترنت الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فیها شروط تطإذـ 
  .الجزائي الأمرات إجراء

  ".ا كانت ثمة حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاهیة للفصل فیهاإذـ 
على المخالفات التي تتوفر على  الإجراءولكن هل یمكن أن یطبق هذا 

؟ في هذا الصدد وجد الجزائي الأمرالشروط الأخرى التي یتطلبها القانون لتطبیق 
  :رأیان متناقضان

  :إلىالجزائي على المخالفات استنادا  الأمرنیة تطبیق امكا: الرأي الأول
أن الغرامات الواردة في باب المخالفات هي اقل من تلك الواردة في  -

الجزائي في مادة الجنح هو  الأمر إلىى للجوء دباب الجنح أي أن السبب الذي أ
  ؛ مادة المخالفات الإجراءنفسه المبرر لشمول ذلك 

الجزائیة تجیز لقاضي الجنح  الإجراءاتن قانون م 359أن المادة  -    
  ؛قاعدة من یملك الكل یملك الجزء عملا بالفصل في المخالفة المعروضة علیه 

ارتبطت  ا ماإذالجزائي  الأمرمكرر منعت تطبیق  380أن المادة  -
 الأمرات إجراءالجنحة بجنحة أخرى أو مخالفة لا تتوفر فیها شروط تطبیق 

الجزائي بالنسبة  الأمرأن المشرع یقر بإمكانیة تطبیق ف المخالفةالجزائي بمفهوم 
  ؛الجزائي  الأمرا ما توفرت شروط تطبیق إذللمخالفات 
غیر  هجعل إلىالجزائي لمادة المخالفات یؤدي  الأمرأن عدم شمول  -

قصده المشرع منه وهو تخفیف العبء على  الهدف الذي إلىبالنظر فعال 
القول بان المخالفات تخضع للوساطة وبالتالي لا داعي القضاء الجزائي، وأن 

الوساطة لا یشمل  إجراءالجزائي هو قول مردود علیه لان  الأمر إجراءلشمولها ب
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إلا المخالفات المرتكبة إضرارا بالأفراد فیما تبقى المخالفات الأخرى التي لا یوجد 
الوساطة  جراءضع لإلا تخفي الجرائم الشكلیة  الأمركما هو فیها مركز الضحیة 

ذلك فانه یمكن أن من رغم الناهیك عن أن حتى بعض الجنح تخضع للوساطة وب
  .الجزائي الأمریشملها 

لمخالفات على االأمر الجزائي  عدم امكانیة تطبیق إجراء: الرأي الثاني 
  : بالاستناد إلى

الجزائي في مادة الجنح  الأمرن النص القانوني واضح وقد خص أ -
   ؛ها من الجرائم الأخرى وانه لا اجتهاد مع صراحة النصدون غیر 

الجزائي بالنسبة للمخالفات یؤدي  الأمرأن القول بانه یمكن استصدار  -
الذي لم ینص علیه المشرع  الأمرخلق امر جزائي في مادة المخالفات وهو  إلى

ا الفرنسي ، كما انه وفي التشریع المقارن سیم الإجرائیةمما یشكل إنتهاكا للشرعیة 
الجزائي في مادة المخالفات یختص به قاضي النیابة ولیس  الأمرنجد ما یسمى ب

  ؛قاضي الحكم
أن المشرع جعل من المخالفات التي یحكم فیها بعقوبة الغرامة فقط  -

    .الجزائیة الإجراءاتمن قانون  416لمادة طبقا ل غیر قابلة للاستئناف
 الإجرائیةالثاني احتراما لمبدأ الشرعیة  تبني مبررات الرأي:  الراي الراجح

وذلك لغیاب نص خاص إلا انه یمكن للمحكمة العلیا أن تحدد موقفها في هذه 
  لحسم هذه  البرلمانالمسالة عند عرض قضیة من هذا النوع علیها أو تدخل 
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  )1(.الجزائي یشمل أیضا مادة المخالفات الأمرالمسالة من أساسها بجعل 
على المخالفات فقط  الإجراءتشریعات التي اقتصرت تطبیق هذا وهناك من ال   

من ق  524الذي حددت المادة  )2(كالتشریع السویدي والأردني والمغربي والعراقي
ثم أضاف  الجزائي على جمیع المخالفات  الأمرالجزائیة الفرنسي مجال تطبیق 
كان المتهم  ولو 2002سبتمبر  9من تعدیل  42طائفة من الجنح بموجب المادة 

  :في الحالات التالیة الإجراءولا یطبق هذا . في حالة العود
  .سنة یوم ارتكاب المخالفة 18ا كان المتهم حدثا لم یبلغ إذـ 

ا قام المجني علیه إذالجزائي  الأمرات إصدار إجراءـ ولا یمكن الاستمرار في 
  .الأمربالادعاء المباشر قبل صدور 

بجنحة أخرى أو مخالفة لا تتوفر فیها شروط الأمر اذا كانت الجنحة مقترنة . 
  )3( .الجزائي

  مدى إمكانیة الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة : الفرع الثاني
  إن المشرع الجزائري، لم یكن صریحا حول مدى إمكانیة الفصل في        

  خیرة اكتفى بالنص في الفقرة الأ إذالجزائي  الأمرالدعوى المدنیة التبعیة في إطار 

                                           
محاضرات الكفاءة المهنیة  زروق عبد الحفیظ، الأمر الجزائي وفق قانون الإجراءات الجزائیة، -19

     WWW.LAW-DZ.NET، المكتبة القانونیة، على الموقع 2015للمحاماة، ماي 

.102.محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي، مرجع سابق، ص - 2  
 : وانظر 104.مدحت عبد الحلیم رمضان، مرجع سابق، ص - 3

Ranit Antebi, l’ordonnance pénale : procédure de jugement simplifiée ou 
simplification des droits de la défense, www.village – justice.com ; Jean Volff, 
l’ordonnance pénale en matière correctionnelle, Recueil Dalloz, n°41, novembre 2003, 
p.2778.  
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ا كانت إذ"... الجزائي  الأمرات إجراءعلى عدم تطبیق  1مكرر 380من المادة 
، فهل هذا یعني بمفهوم "ثمة حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاهیة للفصل فیها

لا یستوجب المناقشة الوجاهیة یمكن أن یفصل  الأمر  ا كانإذالمخالفة أنه 
 الجزائي؟  مرالأالقاضي في الدعوى المدنیة التبعیة بموجب 

لكن من جهة أخرى لو أعطى للقاضي اختصاص الفصل في الدعوى       
للمدعي  الأمرلم ینص القانون على تبلیغ  لماذاالجزائي  الأمرالمدنیة الناظر في 

  بالحق المدني واعطائه حق الاعتراض مثله مثل المتهم والنیابة العامة؟
نص على ضرورة اعلان المتهم لكن بالمقابل، فان المشرع المصري         

ق ا  326الجزائي طبقا للفقرة الأخیرة من المادة  الأمروالمدعي بالحقوق المدنیة ب
من نفس القانون بالنص على حق بقیة الخصوم  327وواصلت المادة . الجزائیة

والمتهم ینصرف اعتراضه . الجزائي دون تحدید الأمرفي الاعتراض على 
    )1(.دنیةللدعویین العمومیة والم

  طبیعة الأمر الجزائي: المبحث الثاني
لا یستطیع أحدا أن ینكر حدة الخلاف الدائر بین الفقهاء حول ماهیة         

عدم تعریف القانون له من جهة  إلىوهذا راجع  الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي
من جهة أخرى وهذا ما تم التوصل إلیه  عدم اتفاق الفقه على تعریف واحد إلىو 

وهذا ما . من خلال المبحث الأول بعد التطرق إلى تعریفه ومجاله وخصائصه
یستتبع حتما اختلاف الآراء حول تكییف هذا الإجراء إذ هناك اتجاه یعتبره حكما 

                                           
في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد فوزي ابراهیم، دور الرضا  -  1

   .97.، ص2014
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واتجاه ) المطلب الثاني(واتجاه آخر ینكر هذا الوصف ) المطلب الأول(قضائیا 
  ).المطلب الثالث(مد على مرحلة صدوره لتكییفه ثالث اعت

  الأمر الجزائي حكم قضائي: المطلب الأول 
الجزائي منذ إصداره یتضمن عناصر الحكم  الأمریرى اتجاه من الفقه أن        

إلا أنه یستمد قوته بعدم الاعتراض علیه، فیما اختلف أنصار هذه النظریة فرأى 
علق على شرط، بینما یرى آخرون أنه حكم ذو الجزائي حكم م الأمربعضهم أن 

  .طبیعة خاصة
  الأمر الجزائي حكم معلق على شرط : الفرع الأول

، لكن )1(حكم عبارة عن الجزائي الأمرفریق من الفقه الایطالي أن  اعتبر
ا كان قد إذمعلق على شرط عدم اعتراض المحكوم علیه، أو عدم حضوره 

محاكمة موجزة فاصلة في موضوع بعد  الأمراعترض، حیث یصدر هذا 
ا تم قبوله وتنفیذه ولم یعترض علیه وفقا للقانون، ومن ثم إذالدعوى، وهو حكم 

  الجزائي بمثابة حكم جزائي بالإدانة فور صیرورته نهائیا، وحائزا لحجیة  الأمرفان 
  )2(.هفیالمقضي  الأمر

اض علیه الجزائي نهائیا مرتبط بعدم الاعتر  الأمرأن عدم صیرورة  إلا
لیست میزة ینفرد بها هذا النظام بل یشترك فیها غالبیة الأحكام التي لا تصیر 

الجزائي  الأمر قابلیة كما أن. نهائیة إلا بعد فوات میعاد الطعن العادیة فیها

                                           
.83.صالمتولي أحمد الصعیدي، مرجع سابق،  محمد محمد - 1  
، مدحت عبد الحلیم 223.ص مرجع سابق، العجیل،منصور عبد السلام عبد الحمید حسان  -

.139.ص مرجع سابق، رمضان، 2  
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في  ةم الغیابیاحكللإلغاء لیس حكرا على هذا الأخیر إنما یمكن كذلك إلغاء الأ
    )1(.كك أحدا في كونها أحكامادون أن یش احالة المعارضة فیه

  الأمر الجزائي ذو طبیعة خاصة: الفرع الثاني
الجزائي نظام ذو طبیعة خاصة، وهو  الأمرأن  إلىذهب البعض الآخر   

الرأي الغالب في الفقه الایطالي، فالقاضي عند إصداره له یقوم بتطبیق القاعدة 
وهو ما یجعل النظام السابق القانونیة بشكل مجرد على  الواقعة المعروضة علیه، 

  )2(.متفقا مع الحكم الجزائي بالإدانة
لكن هناك فرق بین هذا النظام والحكم الجزائي كون الأول یصدر بدون 

لكن الفرق في التسمیة فقط وفي طبیعة . مناقشة ولا مرافعة بخلاف الثاني
ص الحكم المتبعة فهي موجزة بالنسبة للأمر الجزائي وعادیة فیما یخ الإجراءات

  .الجزائي
 الأمرأن  -ومن بینهم الدكتور أسامة حسنین عبید –فهناك من یرى 

في زمرة الأحكام الجزائیة، كون الأحكام الجزائیة تتطلب  إدخالهالجزائي لا یمكن 
تحقیق، وسماع  إجراءشروطا شكلیة تتمثل في ضرورة حضور الخصوم، و 

 الأمرهم وهو ما لا یتوفر في الأطراف، ومرافعة النیابة العامة، ودفاع المت
  ؛الجزائي

   الأمرأن القاضي یلتزم بتسبیب الحكم الجزائي دون  إلى بالإضافة

                                           
.84.صعیدي، مرجع سابق، المتولي أحمد الص محمد محمد - 1  
، مدحت عبد الحلیم 224.، صمرجع سابق العجیل،منصور عبد السلام عبد الحمید حسان  -

.138.رمضان، مرجع سابق، ص 2  
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 ذلكالجزائي في معظم التشریعات على خلاف القانون الجزائري الذي استوجب 
  )1(؛ق ا ج 3مكرر 380طبقا للمادة 

شرع الجزائي لا یصدر إلا في حالات معینة حددها الم الأمركما أن  
الجزائي یتمتع بطبیعة  الأمراعتبار  إلىبخلاف الحكم الجزائي، مما دفع بالعدید 

صعوبة إدراجه ضمن أي من التكییفات القانونیة  إلىقانونیة خاصة، مما یؤدي 
  .المعروفة

  الأمر الجزائي عرض للتسویة أو قرار قضائي: المطلب الثاني
الجزائي وانقسم بدوره  رالأمجانب آخر من الفقه أنكر صفة الحكم على   

  .اتجاهین أحدهما اعتبره عرض للتسویة أما الآخر فیراه على أنه قرارا قضائیا إلى
  الأمر الجزائي عرض للصلح على الخصوم: الفرع الأول

  الجزائي لا یدرج ضمن الأعمال القضائیة، الأمریرى هذا الاتجاه أن   
یحاكم حالة عدم قبوله وفي  فكرة عرض الصلح على الخصوم  إلىفهو أقرب  

الجزائي  الأمرالمتهم حینئذ بالطرق العادیة، ولا یجوز له أن یتمسك بما تضمنه 
  )2(.بعد رفضه

  ا قبلإذفهو صورة من صور الصلح الذي تعرضه الدولة على الخصوم 
  من طرفهم تترتب علیه آثارا قانونیة أهمها انقضاء الدعوى العمومیة، أمافي حالة 

                                           
ان اشتراط المشرع أن یكون الأمر الجزائي مسببا لا نرى أي جدوى منه، خاصة وأنه لا یخضع  -  1

نهائیا عند عدم الاعتراض علیه، أما في الحال العكسیة  للرقابة بما أنه غیر قابل للاستئناف ویصیر
   .فیصبح في حكم العدم

.225.، صمرجع سابق العجیل،منصور عبد السلام عبد الحمید حسان  - 2  
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  )1(. ه حركت الدعوى العمومیة ضد المتهم طبقا للقواعد العامةعدم القبول ب 
لكن القول بإخراج نظام الأمر الجزائي من طائفة الأعمال القضائیة غیر 
مقبول، كونه یصدر عن قضاة لدیهم سلطة الفصل في الدعاوى العمومیة باتباع 

رات إجراءات محددة في القانون وان كانت إجراءات خاصة استدعتها الاعتبا
  .العملیة للعمل القضائي

كما أن النیابة العامة عندما تحیل الملف للقاضي لإصدار الأمر 
الجزائي، فإنها تستخدم سلطتها في مباشرة الدعوى العمومیة باسم ولصالح 
المجتمع وبالتالي لا یحق لأي طرف آخر المطالبة بإصدار الأمر الجزائي لا 

لأصبح الأمر یتعلق بالصلح والذي من  المتهم ولا الضحیة لأنه لو أمكن ذلك
خلاله تصبح مهمة القاضي هي تحدید مبلغ التعویض دون بحث ان كان المتهم 

  .مدانا أم لا
ومن جهة أخرى، فان عقد الصلح كغیره من العقود الإرادیة یستلزم نوع 

  )2(.من التوازن بین أطرافه وهو ما لیس علیه الحال في الأمر الجزائي
  الأمر الجزائي قرار قضائي: الفرع الثاني

الجزائي قرارا قضائیا دون  الأمراعتبار  إلىذهب جانب آخر من الفقه   
الجزائي یصدر من هیئة قضائیة لكنه لا  الأمردرجة الحكم لأن  إلىأن یصل 

 -یصدر في خصومة جنائیة بمعنى الكلمة كون الدعوى العمومیة لم تنعقد بعد

                                           
.140.مدحت عبد الحلیم رمضان، مرجع سابق، ص - 1  

.79-78.ص.محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي، مرجع سابق، ص -2   
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 )1(وبالتالي یستحیل المثول أمام المحكمة - وذلك یتوقف على إرادة المتهم
وبما أن الحكم لا . لمواجهته بالتهمة المنسوبة إلیه وتمكینه من الدفاع عن نفسه

یصدر إلا إذا كان بصدد خصومة، فان القرار الذي یصدر خارج إطار هذه 
   )2(.الأخیرة والمتمثل في الأمر الجزائي لا یمكن اعتباره حكما

الجزائي حكما، واعتراض المتهم علیه هو إعلان  لأمراوبذلك لا یعتبر   
، ولیس من المعقول )3(الإجراءعن عدم قبول إنهاء الدعوى العمومیة بموجب هذا 

أن لیست لدیه أیة  إلىأن تتوقف الأحكام القضائیة على إرادة الخصوم، بالإضافة 
  )4(.ةحجیة على الدعوى المدنیة لأن الحجیة لا تكون إلا للأحكام القضائی

أضف إلى ذلك أن الأمر الجزائي یتشابه مع أمر الآداء في القانون   
  .المدني وهو من الأعمال القضائیة ولیس حكما

 اختلاف الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي حسب مراحل صدوره: المطلب الثالث
تبعا الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي  تختلفیرى أنصار هذا الاتجاه أنه  

  :عدة آراء تتمثل في إلىوانقسموا  ة التي یصدر فیها،للمرحل
الأمر الجزائي عرض للتسویة القضائیة عند صدوره : الفرع الأول

  والتزاما تعاقدیا في حالة قبوله
  الجنائي عند صدوره على أنه تسویة یقررها القاضي  الأمر إلىینظر 

                                           
.139.رمضان، مرجع سابق، ص مدحت عبد الحلیم - 1  
.869.أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص - 2  
والذي ذكره الذكتور أحمد  4/5/1975هذا ما جاء في قرار محكمة النقض المصریة المؤرخ في  -  3

   .869. فتحي سرور في المرجع السابق، ص
.225.منصور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل، مرجع سابق، ص - 4  
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ا إذو . هالتعرض على الخصوم الذین لدیهم كل الحریة في قبولها أو رفض
وبذلك فان قبول الخصم  1.ما قبل المتهم العرض وجب علیه دفع المبلغ الوارد به

  .له ینشئ التزاما تعاقدیا واجب التنفیذ
الجنائي على أنه  الأمرلكن انتقد هذا الرأي على أساس أن تكییف 

 الإجراءاتالتزاما تعاقدیا هو تكییف غیر طبیعي خارج عن المعمول به في قانون 
التداخل بین الالتزامات التعاقدیة التي  إلىومن شأن ذلك أن یؤِدي . زائیةالج

 الإجراءاتمصدرها القانون المدني والأحكام الجزائیة التي مصدرها قانون 
  ) 2(.الجزائیة

  الأمر الجزائي مشروع حكم عند صدوره وحكما في حالة قبوله: الفرع الثاني
ا لم یعترض علیه إذوع حكم عند صدوره و ائي مشر ز الج الأمرمفاده أن           

  )3(.الخصوم أصبح حكما له كل ما للأحكام من قوة وآثار
الجزائي على الآثار  الأمریؤخذ على هذا الرأي أنه اعتمد لتكییف 

الجزائي أثر من  الأمرالمترتبة على إصداره من السلطة المختصة، ذلك أن قوة 
لاعتماد على الصفات الجوهریة للأمر فضلا عن أنه یجب ا. آثاره كالحكم تماما

الصادر عن  الأمرا كان ینطبق هذا الوصف على إذكما أن . لتحدید طبیعته
في  )4(الذي یصدر عن النیابة الأمرئي إلا أنه لا ینطبق على االقاضي الجز 

                                           
.225،226. ص.، صصور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل، مرجع سابق من - 1  
.88.محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي، مرجع سابق، ص - 2  
.227.منصور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل، مرجع سابق، ص - 3  
.87.محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي، مرجع سابق، ص - 4  
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التشریعات التي تسمح بذلك كالقانون المصري كون النیابة العامة لا تصدر 
  .أحكاما

  الأمر الجزائي حكما غیابیا عند صدوره ونهائي في حالة قبوله : ثالفرع الثال
ا لم إذالجزائي حكما غیابیا عند صدوره، ونهائي  الأمریعتبر هذا الاتجاه    

الجزائي ینطبق علیه وصف الحكم، فیترتب علیه  الأمروما دام  )1(یعترض علیه
ي العود في حق ما یترتب على سائر الأحكام من الآثار، كاعتباره سابقة ف

  )2(.المتهم
الجنائي والحكم الغیابي بالرغم  الأمرعلى هذا الرأي أنه سوى بین  یعاب

من أن المتهم لا یستدعى للجلسة في الحالة الأولى بینما یتلقى استدعاء في 
ا تم قبول هذا الوصف بالنسبة للأمر الصادر عن إذكما أنه  )3(.الحالة الثانیة

یمكن قبول ذلك بالنسبة للأمر الصادر عن النیابة  ه لاالقاضي الجزائي إلا أن
  .ذلك أعلاه إلىكما أشرنا  )4(العامة

  الأمر الجزائي إخطار عند صدوره وشبه حكم عند قبوله: الفرع الرابع
الذي یصده القاضي لیس حكما إنما یمثل الجزائي  الأمراعتبر هذا الرأي    

إخطار للمتهم لاختیار   لاعتراض علیهمنذ صدوره وخلال الفترة التي یجوز فیها ا

                                           
.227.بد الحمید حسان العجیل، مرجع سابق، صمنصور عبد السلام ع - 1  
.87.محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي، مرجع سابق، ص - 2  
.227.منصور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل، مرجع سابق، ص - 3  
.88.محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي، مرجع سابق، ص - 4  
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التي )1(السبیل الذي یسلكه، إما قبول العقوبة التي یفرضها الأمر أو الإدانة
ا قبله المتهم أصبح شبیها بالحكم إذ، ف )2(سیقضى بها وفقا للإجراءات العادیة

  . ى العمومیةو وتنقضي به الدع
ادر عن القاضي الص الأمرانتقد هذا الرأي كسابقه على أنه سوى بین 

ول كون النیابة العامة بالجزائي وذلك الصادر عن النیابة العامة وهذا غیر مق
  )3(.لیست جهة حكم

  خاتمـــــــــــة
وما یلیها من الأمر  380إن الأمر الجزائي الذي جاءت به المادة 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة یخفف العبء على كاهل  02/15
كنه لا یعتبر حكما قضائیا وان ترتب علیه انقضاء الدعوى العمومیة إلا القضاء، ل

أنه لا یتمتع بأیة حجیة كما هو علیه الأمر بالنسبة لأحكام القضائیة لأنه لم 
كما لا یمكن اعتباره من قبیل الصلح . تراعى فیه أبسط قواعد المحاكمة العادیة

رب إلى فكرة عرض التسویة وبذلك، فهو أق. الذي یقتضي مفاوضة بین الأطراف
على المتهم الذي ارتكب الفعل المجرم الذي یفضل دفع الغرامة ووضع حدا 
للدعوى العمومیة على أن یمتثل أمام المحكمة التي یمكن أن تقضي علیه بعقوبة 

  .أشد مع تحمل المصاریف القضائیة
                                           

یمكن أن تبرئ  إنما بالإدانةي لا تصدر حتما حكم لكن المحكمة بعد الاعتراض على الأمر الجزائ -1
عندما یكون على  إنماالمتهم لأن هذا الأخیر منطقیا لا یلجأ إلى الاعتراض في حالة ارتكاب الجریمة 

   .یقین أنه بريء
.137.مدحت عبد الحلیم رمضان، مرجع سابق، ص - 2  
  3   .226.ص منصور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل، مرجع سابق، -


